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تنظیم الصفقات العمومیة الجدید لیكرس أكثر العمل بالمبادئ العامة التي تحكم 

عملیة إبرام الصفقات العمومیة، لاسیما من خلال تعزیز استعمال الوسائل الحدیثة للتواصل 

بین أطراف الصفقة، بما یساھم في توسیع المنافسة وتسھیلھا على المعنیین بھا، حیث حمل 

سبتمبر  16المؤرخ في  15/247باب الأول من المرسوم الرئاسي رقم الفصل السادس من ال

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المتضمن عنوان 

، وھو ما ینبئ عن عزم السلطات العمومیة "الاتصال وتبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة

لمعنیة بسیرورة الانتقال التدریجي من الإدارة على وضع الصفقات العمومیة ضمن المجالات ا

الورقیة إلى الإدارة الإلكترونیة، في إطار رفع كل الحواجز التي من شأنھا الحیلولة دون 

الإطلاع على الوثائق والوقائع المتعلقة بكل أطوار المنافسة، عدى ما استثني منھا بموجب 

عملیة إبرام الصفقات العمومیة في  القانون، فما ھو واقع نزع الصفة المادیة في إطار

  .الجزائر، وما ھي معوقاتھا وآفاق تطویرھا؟

الصفقات العمومیة، بوابة الصفقات العمومیة، التعامل الإلكتروني، الاتصال 

  .وتبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة

Abstract: The new regulation of public procurement in the 

contracting procedures enshrines the general principles governing 

public procurement by adopting modern means of communication 

between the parties of the contract, thus contributing to the expansion 
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  :ملخص

تنظیم الصفقات العمومیة الجدید لیكرس أكثر العمل بالمبادئ العامة التي تحكم  جاء  

عملیة إبرام الصفقات العمومیة، لاسیما من خلال تعزیز استعمال الوسائل الحدیثة للتواصل 

بین أطراف الصفقة، بما یساھم في توسیع المنافسة وتسھیلھا على المعنیین بھا، حیث حمل 

الفصل السادس من ال

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المتضمن عنوان  2015

الاتصال وتبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة"

على وضع الصفقات العمومیة ضمن المجالات ا

الورقیة إلى الإدارة الإلكترونیة، في إطار رفع كل الحواجز التي من شأنھا الحیلولة دون 

الإطلاع على الوثائق والوقائع المتعلقة بكل أطوار المنافسة، عدى ما استثني منھا بموجب 

القانون، فما ھو واقع نزع الصفة المادیة في إطار

الجزائر، وما ھي معوقاتھا وآفاق تطویرھا؟

الصفقات العمومیة، بوابة الصفقات العمومیة، التعامل الإلكتروني، الاتصال : كلمات مفتاحیة

وتبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة

The new regulation of public procurement in the field of 

contracting procedures enshrines the general principles governing 

public procurement by adopting modern means of communication 

between the parties of the contract, thus contributing to the expansion 
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and facilitation of competition to those involved in it. Chapter 1 of 

Presidential Decree No. 15/247 of September 16th, 2015, which 

regulates public procurements containing the title "Communication and 

information exchange in electronic form", which indicates the intention 

of public authorities to place public procurements within the scope 

concerned by transborder the gradual transition from paper-based 

management to electronic management. So, what is the reality of de-

materialization in the process of concluding public procurements in 

Algeria, and what are their obstacles and prospects for their 

development?.  
Keywords: Public procurements, public procurements portal, electronic 

transactions, communication and exchange of information in electronic 

form. 
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 :مقدمة

مشروع رقمنة عملیة إبرام الصفقات العمومیة في  الجزائریةتبنت الحكومة 

، اعتبارا للنجاح الذي 1إطار البرنامج الحكومي المتعلق بالإدارة الإلكترونیة

مؤشرات  2009حققتھ الدول الأوروبیة في ھذا المجال، حیث ظھرت منذ سنة 

الرغبة الواضحة للسلطات العمومیة في إزالة الصفة المادیة عن  تعكس

إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، وبالتالي تبنى المرسوم الرئاسي رقم 

، 2المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2010أكتوبر  07المؤرخ في  10/236

مجال، في ھذا ال الاتصال وتبادل المعلومات بطریقة الكترونیةلأول مرة مسألة 

من خلال تأسیس بوابة الصفقات ومنح المصالح المتعاقدة إمكانیة نشر 

الإعلانات الخاصة بالصفقات العمومیة وتبادل المعلومات بین الإدارة 

  والمتنافسین بطریقة إلكترونیة، وذلك عن طریق إجراءات وكیفیات حددھا 
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المتضمن تحدید  ،2013نوفمبر  17القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 

محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیات تسییرھا وكیفیات تبادل 

 3.المعلومات بالطریقة الإلكترونیة

 2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247جاء بعد ذلك المرسوم الرئاسي رقم 

، مكرسا للتجربة 4المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

ولى مع التوسع تدریجیا من خلال التنصیص على إجراءات جدیدة فیما یخص الأ

سحب وإیداع أظرفة المتنافسین بطریقة إلكترونیة، وإنشاء إجراءات جدیدة 

خاصة بصفقات اقتناء اللوازم وتقدیم الخدمات العادیة تمثلت في إجراء المزاد 

مع إشارتھ من خلال  ،5الإلكتروني العادي، والفھارس الإلكترونیة للمتعھدین

 10/236إلى بقاء النصوص المتخذة تطبیقا للمرسوم الرئاسي رقم  218المادة 

ساریة المفعول إلى غایة صدور نصوص جدیدة، ومن بینھا قرار وزیر المالیة 

 .المشار إلیھ أعلاه الذي لم یتم إلغائھ أو تعدیلھ لحد كتابة ھذه الأسطر

طات العمومیة في الجزائر على وضع تنبئ ھذه النصوص إذن عن عزم السل

الصفقات العمومیة ضمن المجالات المعنیة بسیرورة الانتقال التدریجي من 

الإدارة الورقیة إلى الإدارة الإلكترونیة، ولا غرو أن القیمة النوعیة لھذا الانتقال 

الفعالیة في تقلیص المدة الزمنیة المتطلبة : رھینة بتحقیق ھدفین أساسیین ھما

رام الصفقات العمومیة، والشفافیة المتمثلة في رفع كل الحواجز التي من لإب

شأنھا الحیلولة دون الإطلاع على الوثائق والوقائع المتعلقة بكل أطوار المنافسة، 

لذلك تثیر عملیة نزع الصفة المادیة عن . عدى ما استثني منھا بموجب القانون

رتبطة أساسا بكیفیات الانتقال من الصفقات العمومیة العدید من الإشكالیات الم

التعامل الورقي التقلیدي في مجال الصفقات العمومیة إلى التعامل الإلكتروني 

الانعكاسات المواكبة للتعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات ونطاقھ؟، وكذا 

  .؟العمومیة

  



        نزع الصفة المادیة عن إجراءات إبرام الصفقات                   رقراقي محمد زكریاء. د
  العمومیة في الجزائر    

 

 2020 ماي / 01، العدد السابع المجلد                            مجلة صوت القانون               

33  

  

  :ين خلال محورین أساسیین ھما كالآتسیتم معالجة إشكالیة الموضوع م

الإطار المفاھیمي لعملیة نزع الصفة المادیة عن إجراءات إبرام : الأولالمبحث 

  .الصفقات العمومیة

الانعكاسات المواكبة للتعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات : المبحث الثاني

 .العمومیة

الإطار المفاھیمي لعملیة نزع الصفة المادیة عن إجراءات إبرام الصفقات  .1

 العمومیة

زع الصفة المادیة عن الصفقات العمومیة ضمن أھداف یندرج موضوع ن

من خلال إدخال وسائل التواصل  وذلك ،البرنامج الحكومي للإدارة الإلكترونیة

الإلكتروني في مجال الصفقات العمومیة في إطار استكمال إصلاح الخدمة 

سابق الذكر، ومن  10/236العمومیة، وھو ما تكفل بھ المرسوم الرئاسي رقم 

الذي تضمن إصلاحات عمیقة لنظام  15/247المرسوم الرئاسي رقم بعده 

الصفقات العمومیة عامة، ولكیفیات إبرامھا على وجھ الخصوص، مع التوسع 

في آلیة نزع الصفة المادیة عن الصفقات العمومیة على غرار ما ھو معمول بھ 

وبالتالي سیتم التطرق إلى الإطار المفاھیمي لعملیة نزع الصفة  في فرنسا،

ثم ) المطلب الأول(المادیة عن إجراءات إبرام الصفقات العمومیة وأھمیتھا 

نطاق عملیة نزع الصفة المادیة عن إجراءات الإبرام في الجزائر تحدید 

 ).المطلب الثاني(

  م الصفقات العمومیة المقصود بنزع الصفة المادیة عن إجراءات إبرا 1.1

تضمنت النصوص المنظمة لعملیة نزع الصفة المادیة عن الصفقات العمومیة 

في الجزائر مصطلحات حدیثة على حقل العلوم القانونیة عامة، والقانون 

، ومن بینھا مفھوم نزع الصفة المادیة عن الصفقات العمومیة 6الإداري خاصة

، وذلك راجع إلى اختلاف الأنظمة في حد ذاتھ من دون الإشارة للمقصود بھ

  القانونیة المقارنة التي تباینت بخصوص تبینیھا لقواعد نزع الصفة 
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المادیة للصفقات العمومیة ما بین دول تبنت بشكل مباشر الإبرام الإلكتروني 

للعقد من بدایتھ إلى نھایتھ مثل فرنسا، ودول اقتصرت فقط على تبني عملیة 

یة الممھدة للإبرام إلكترونیا مثل الجزائر وتونس تبادل المعلومات الأول

  .والمغرب

في ھذا الصدد، أشار بعض الفقھ الفرنسي إلى أن نزع الصفة المادیة عن 

انتقال إجراءات إبرام ھذه العقود من وسائل "الصفقات العمومیة یقصد بھ 

مح حافظات إلكترونیة، مما یسالمعلومات المادیة إلى التعامل الرقمي في شكل 

بالتسییر الإلكتروني للمعطیات والوثائق الممكن تبادلھا بین أطراف العقد، وذلك 

وھو ما یعني . TIC"7من خلال استعمال تكنولوجیات الإعلام والاتصال 

إمكانیة التعاقد ما بین المصالح المتعاقدة والمرشحین لنیل الصفقات العمومیة 

الإلكترونیة، أو عبر استعمال بطریقة إلكترونیة، سواء عن طریق المراسلات 

علما بأن اعتماد ھذه الإجراءات من أجل إبرام الصفقات مواقع وبوابات خاصة، 

بموجب المرسوم  01/10/2018العمومیة في فرنسا أصبح إجباریا منذ تاریخ 

، 8المتعلق بالصفقات العمومیة 2016مارس  25المؤرخ في  360/2016رقم 

یھا إلا في حالة صفقات المشترین العمومیین بعد أن كان لا یتم اللجوء إل

، وذلك تحت طائلة رفض 9أورو 90.000المحلیین التي یتجاوز سقفھا المالي 

  . العروض المقدمة في الشكل الورقي من طرف المشترین العمومیین

لذلك تشمل إجراءات نزع الصفقة المادیة عن الصفقات العمومیة في فرنسا 

ي الإلكتروني، والذي یعتبر اتفاق یتلاقى فیھ الإیجاب العقد الإدار جمیع عناصر

بالقبول على شبكة للاتصال عن بعد، بوسیلة مسموعة أو مرئیة، سلكیة أو 

، كما عرفھ البعض على كونھ ذلك 10لاسلكیة بفضل التفاعل بین الموجب والقابل

العقد الذي تتلاقى فیھ عروض السلع والخدمات التي یعبر عنھا بالوسائط 

لكترونیة المتعددة، خصوصا شبكة الأنترنت من جانب أشخاص قانونیة الإ

  .11دعامة، بقبول یمكن التعبیر عنھ من خلال تلك الوسائط بإتمام العق
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في حین اقتصرت الجزائر في مجال الصفقات العمومیة الإلكترونیة على مجرد 

مستخدمة في التبادل الإلكتروني للمعلومات والذي یشكل مجموعة من الآلیات ال

تبادل معلومات العمل بین أجھزة الكمبیوتر التابعة للإدارة والمتعاملین معھا 

بطریقة إلكترونیة لا تعتمد على الورق، وذلك بھدف خفض المصاریف الإداریة 

والتقلیل من الجھد المبذول في التعامل مع الوثائق وأعمال البرید، إضافة إلى 

رة ھذه الوثائق ونقل المعلومات بشكل تخفیض المصاریف المنفقة على إدا

  .أسرع

على أنھ بالرغم من اختلاف القوانین والأنظمة المقارنة بخصوص تبنیھا للعقد 

الإداري الإلكتروني من حیث تبادل المعلومات بطریقة إلكترونیة وكذا إبرام 

العقد، أو الاقتصار فقط على عملیة تبادل المعلومات بشكل إلكتروني، فإن نزع 

صفة المادیة عن الصفقات العمومیة ومن خلال حده من التدخل البشري ال

المباشر في الصفقات العمومیة، سیسھم لا محالة في ترسیخ الشفافیة والحفاظ 

على مصالح الأفراد والإدارة والقطاع الخاص، وتخلیق الحیاة العامة، ومحاربة 

تجاوز الثغرات  كل الممارسات المرتبطة بأعمال الغش والرشوة، زیادة على

العمومیة وحسن  القانونیة المتعلقة بالإجراءات، مع تحقیق فعالیة الطلبات

 .استعمال المال العام

كما أن التعامل الإلكتروني في ھذا المجال من شأنھ تثمین القواعد المشجعة على 

وضع آلیات تمكن من ضمان الشفافیة في إعداد من خلال  حریة المنافسة

الصفقات وإبرامھا وتنفیذھا، كإلزام صاحب المشروع بضمان إعلام مناسب 

من بین أھم "ومنصف لجمیع المتنافسین، حیث أشارت إحدى الدراسات إلى أن 

 أن یؤدي إیجابیات التعامل الإلكتروني في مجال الصفقات العمومیة أنھ یمكن

 تكالیف وخفض ℅ 05 بنحو تكالیف المشتریات العامة يإجمال خفض إلى

المؤسسات  تستفید أن یمكن كما℅  80 و 50 بین التجاریة ما المعاملات

  المشتریات العامة أسواق إلى الوصول سھولة من الحجم الصغیرة والمتوسطة
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 على قدرتھا المعلومات والاتصالات، وبالتالي تكنولوجیا من قدراتھا وتعزیز 

    .12"المنافسة

ھذا زیادة على مساھمة عملیة إنشاء بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة في دعم 

الأجھزة المختصة بإجراء الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي والذي أسنده 

التنظیم في الجزائر إلى سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 

لتي اعتمدت بدورھا وظیفة الإحصاء ، مثلما ھو معمول بھ في فرنسا ا13العام

لمرصد الاقتصادي للطلب العمومي الاقتصادي للطلب العمومي، وأسندتھا ل

، والمنظم حالیا 14 2005نوفمبر  10، الذي أنشأ بتاریخ OECP الفرنسي

  .15 2017أبریل  12بموجب القرار الصادر بتاریخ 

وفھم آلیات ویساعد الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي على التحكم 

وممارسات ھذا القطاع، لاسیما وأن القیام بدراسات وتحلیلات إحصائیة 

للأسواق یعتبر ضروریا لضمان فعالیة الطریقة التي تسیر علیھا المنافسة في 

، ولتحدید ھفوات ومكامن ضعف الإجراءات 16ھذا السوق الاقتصادي الھام

یح مخاطر السلوكات الاحترازیة والوقائیة، وتحدید محاور تطورھا، وتوض

  .اللاتنافسیة

ومن جانب آخر، وعبر الدراسات الإحصائیة، یتم الكشف عن اختلالات 

الصفقة، والقدرة على توجیھ ھیئات المراقبة نحو الحالات التي تنطوي على 

  .أو تركیزات اقتصادیة اتفاقات منافیة للمنافسة، أو حالات ھیمنة على السوق

ویفترض في سیر عمل المرصد بعد استحداثھ جمع المعطیات ومعالجتھا 

وتحلیلھا والتعریف بھا، من خلال الوصول إلى قاعدة المعطیات بالنسبة 

، وإلى 17للإدارات، والذي سیسھل إن كان التعامل في ھذا المجال إلكترونیا

دخلین في الدراسات والمنشورات، وھو ما یتطلب تعاونا وثیقا بین مختلف المت

الخزینة العامة للدولة، القطاعات الوزاریة، الجماعات المحلیة، : ھذا المجال

  .18المؤسسات العمومیة، وغیرھا
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  نطاق نزع الصفة المادیة عن إجراءات الإبرام في الجزائر 2.1

تؤسس بوابة :"من تنظیم الصفقات العمومیة الحالي على أنھ  203نصت المادة 

إلكترونیة للصفقات العمومیة تسیر من طرف الوزارة المكلفة بالمالیة والوزارة 

، وھي البوابة التي تم تحدید محتواھا "المكلفة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال

لكترونیة بموجب وكیفیات تسییرھا وكذا كیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإ

سابق الذكر، والذي بتصفح  2013نوفمبر  13قرار وزیر المالیة المؤرخ في 

منھ، نلاحظ أن وظیفة ھذه البوابة تتمثل في  04و 03أحكامھ لاسیما المادتین 

إعلام العموم بكل ما یتعلق بالصفقات، لاسیما المعلومات الخاصة بمرحلة 

لعروض، ونتائج المنافسة، ونتائج جلسات الإبرام المتمثلة في إعلانات طلبات ا

بمعنى أن نشر وتبادل ھذه المعلومات مثلما ورد في تنظیم . فحص العروض

الصفقات العمومیة الجزائري والقرار المشار إلیھ، لا یعدو أن یكون وسیلة 

إضافیة ومكملة لوسائل النشر الأخرى ذات الصفة المادیة، والتي تم الاحتفاظ 

  .19ائیة كاملةبوظیفتھا الإجر

من تنظیم الصفقات  204كذلك یمكن استقراء ذلك من نص المادة   

، التي یشیر محتواھا إلى أن النشر الإلكتروني لا یعفي المصلحة 20العمومیة

المتعاقدة من نشر طلب العروض في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل 

، 65مقتضیات المادة العمومي، وعلى الأقل في جریدتین یومیتین وطنیتین وفقا ل

تضع المصلحة المتعاقدة وثائق الدعوة إلى : "على أنھ 204حیث تنص المادة 

المنافسة تحت تصرف المتعھدین أو المرشحین للصفقات العمومیة، بالطریقة 

. الالكترونیة، حسب جدول زمني یحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

ت العمومیة على الدعوة إلى المنافسة یرد المتعھدون أو المرشحون للصفقا

كل عملیة خاصة . بالطریقة الإلكترونیة حسب الجدول الزمني المذكور سابقا

بالإجراءات على حامل ورقي یمكن أن تكون محل تكییف مع الإجراءات على 

  ..".الطریقة الإلكترونیة
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 وتبعا لذلك، فإن إحداث ھذه البوابة الإلكترونیة یسدي خدمة مرفقیة  

تكمیلیة لفائدة المتعاملین الاقتصادیین، من خلال توسیع مجال إعلامھم فیما 

  . یعنیھم من شؤون الصفقات

 17من قرار وزیر المالیة المؤرخ في  02كما أن مقتضیات المادة   

تشیر إلى أن البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة تھدف إلى  2013نوفمبر 

والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة  بنشر ومبادلة الوثائق "السماح"

وكذلك إبرام الصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة، والملاحظ أن الوثائق 

 204والمعلومات القابلة للتبادل بطریقة إلكترونیة قد وردت حسب نص المادة 

من تنظیم الصفقات العمومیة سابقة الذكر بصیغة تفید التعمیم، على غرار ما 

، في حین قام 21اضعو تنظیم الصفقات العمومیة الفرنسي في ھذا الشأنآثره و

بإیراد ھذه الوثائق على سبیل  2013نوفمبر  17قرار وزیر المالیة المؤرخ في 

التعداد المفید للحصر، وذلك في إطار ضرورة التدرج في إنجاز مشروع اعتماد 

  .22وسائل الإدارة الإلكترونیة في مجال الصفقات العمومیة

أما عن المراحل التي یتخذھا تجرید الإجراءات الأولیة لإبرام الصفقة العمومیة 

  :من الصفة المادیة فھي تشمل ما یلي

والذي یعتبر إجراء إلزامیا في جمیع أشكال طلب : الإعلان عن الصفقة -

وقد كرس القرار . 23العروض، وفي التراضي بعد الاستشارة، عند الاقتضاء

عملیة نشر الاستشارات  2013نوفمبر  17الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 

القانونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة عبر البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة 

منھ، وذلك سعیا إلى تحقیق الشفافیة، وتكافؤ  16و 15، 03من خلال المواد 

من مشكلة البعد الجغرافي، وتفادیا لمحدودیة  الفرص وتخفیض التكالیف والحد

النشر في الجرائد الذي لم یحقق في رأینا النجاح المطلوب في مجال توسیع 

المنافسة والقضاء على المحسوبیة، على أنھ زیادة على عدم إطلاق البوابة لحد 

الساعة، یسجل على تنظیم الصفقات العمومیة تمسكھ بالإعلان الورقي والذي 
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على أن الإعلان  یدلمعمولا بھ كإجراء جوھري لا غنى عنھ، مما  مازال

  .الإلكتروني لا یعدو أن یكون إعلانا إضافیا وتكمیلیا

المتعاملون  یتقدم بھا التي وھي مرحلة تقدیم العطاءات: 24إیداع الترشیحات -

 لما یستطیع الفني الوصف خلالھا یتبین من في الصفقة، والتي الاقتصادیون

 السعر تحدید الصفقة، وكذلك وفقا للمواصفات المطروحة في بھ القیام المرشح

رست علیھ  لو فیما إبرام العقد أساسھ یرتضي على یقترحھ، والذي الذي

من قرار وزیر  11وفي مجال التعاقد الإلكتروني، نصت المادة . 25الصفقة

عندما تضع " :سابق الذكر، على أنھ 2013نوفمبر  17المالیة المؤرخ في 

المصلحة المتعاقدة وثائق الإعلان عن المنافسة في متناول المتعھدین أو 

المترشحین للصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة یجب علیھا أن تحدد عنوان 

، ومثلما ھو واضح من خلال نص ھذه "تحمیل الوثائق في الإعلان الصحفي

مسألة اختیاریة ولیست إجباریة ھي  المادة تعتبر عملیة إیداع العروض إلكترونیا

: من ذات القرار التي أشارت إلى أن 16الأخرى، وھو ما أكدتھ بدورھا المادة 

التاریخ الذي یؤخذ بعین الاعتبار، لحساب مدة تحضیر العروض ھو التاریخ "

  ".للحامل المادي الورقيالمطبق في إطار الإجراءات المتبعة بالنسبة 

وھي الإجراءات التي تتكفل بھا لجنة فتح الأظرفة  :افتح العروض وتقییمھ -

، وفقا للكیفیات 26وتقییم العروض بالنسبة للترشیحات المودعة في شكل ورقي

، على أن قرار وزیر المالیة المشار إلیھ أعلاه لم یشر إلى كیفیة 27المقررة قانونا

فیھا اللجوء  فتح العروض المودعة إلكترونیا، باستثناء ذكره للحالات التي یتم

إلى فتح النسخة الورقیة البدیلة المودعة، إذا كان العرض الإلكتروني یحمل 

  .28فیروسا، أو لم یصل في الآجال القانونیة، أو لم تتمكن الإدارة من فتحھ

ھذا وأشار ذات القرار إلى تكفل البوابة الإلكترونیة أیضا بنشر المنح المؤقتة 

لإجراءات، وإلغاء الإجراءات أو إلغاء المنح للصفقات العمومیة، وعدم جدوى ا

، من دون الإشارة إلى نشر قرارات المنح النھائي 29المؤقتة للصفقات العمومیة

  ، من خلال 30لمھامھا الخارجیة الرقابة ممارسة لجانللصفقة، والذي یكون بعد 
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ثم منح الصفقة بعد المصادقة علیھا من طرف  ،31منح التأشیرة أو رفضھا

لإمكانیة تقدیم الطعون بشكل إلكتروني، كما لم یشر . 32الجھات المحددة قانونا

بالرغم من اعتماده إمكانیة إرسال الترشیحات الكترونیا، إذ لا مانع من اعتماد 

آلیة تقدیم الطعون إلكترونیا نظرا لضیق الأجل المنصوص علیھ في تنظیم 

مثل قرار المنح (صفقات العمومیة الخاص بالطعن في بعض قرارات الإدارة ال

، وھو ما من )المؤقت للصفقة أو إلغائھ أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء

شأنھ تیسیر عملیة تقدیم الطعون لاسیما إذا كان المعنیون بالأمر یقیمون خارج 

  .إقلیم المصلحة المتعاقدة

 للتعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومیة الانعكاسات المواكبة 2

تواجھ مسألة التعاقد في مجال الصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة العدید من 

، زیادة على ما تثیره من إشكالیات مرتبطة بمسألة )المطلب الأول(الصعوبات 

  :نتطرق لھا في ما یلي) المطلب الثاني(الإثبات 

  المرتبطة بحمایة العروض المقدمةالصعوبات  1.2

یطرح موضوع التواصل الإلكتروني في مجال الصفقات العمومیة إشكالیة 

حمایة سریة المعلومات المتعلقة بوثائق الترشیح والعروض، باعتبار أن صاحب 

المشروع یكون ملزما بحمایة سریة ھذه الوثائق بمجرد استلامھا سواء تم ذلك 

 07كترونیة، وھو ما أشارت إلیھ بطریقة سطحیة المادة بالطرق العادیة أو الإل

یجب أن یصمم : "بقولھا 2013نوفمبر  17من قرار وزیر المالیة المؤرخ في 

سریة  -2: ...نظام المعلوماتیة للصفقات العمومیة في إطار احترام المبادئ الآتیة

ام ترمیز الوثائق المتبادلة بالطریقة الإلكترونیة وذلك عن طریق حمایتھا بنظ

، وذلك من دون تقدیمھا لتوضیحات أكثر حول المقصود بالترمیز أو ما "خاص

یعرف بالتشفیر، الذي نص علیھ بدوره القانون الفرنسي من خلال إشارتھ 

لإمكانیة أن یتحمل المتنافسون أنفسھم عبء حمایة سریة إرسالھم عن طریق 

  .33آلیة التشفیر في حالة بعثھ بالطریقة الإلكترونیة
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بالتشفیر تلك العملیة التي تھدف إلى إخفاء معلومات معینة ویقصد   

للاستئثار بالشفرة التقنیة اللازمة للحفاظ على سریة تبادل المعطیات القانونیة 

بشكل إلكتروني، ولضمان الاستعمال الحصري لھذه المعلومات من طرف من 

 . 34لھ الحق في ذلك

ق المقدمة، قد تتعرض ھذه وحتى في حالة تشفیر العروض والوثائ  

الأخیرة إلى اختراقھا في إطار ما یعرف بالقرصنة المعلوماتیة من طرف الغیر 

والذي قد یستھدف التجسس إلكترونیا على العروض المقدمة من أجل الحصول 

على معلومات إمتیازیة، أو قد یلجأ إلى الإتلاف الإلكتروني للمستندات المقدمة 

تعمال كلیا أو جزئیا والتقلیل من قیمة أدائھا، كما قد بجعلھا غیر صالحة للاس

یلجأ بعض موظفي الإدارة إلى الاحتفاظ بنسخة من صورة التوقیع الذي وصلھ 

من الموقع الأصلي، لیقوم بوضعھا على أیة وثیقة أخرى محررة إلكترونیا 

ویدعي أن واضعھا ھو صاحب التوقیع الأصلي، وذلك بالرغم من إشارة المادة 

من قرار وزیر المالیة سابق الذكر لوجوب أن تضمن عملیة تسییر البوابة  06

  .صیانتھا لاسیما بضمان مستوى أمن مناسب ضد التھدیدات الإلكترونیة

وزیادة على الإتلاف المتعمد للوثائق محل التبادل الإلكتروني والذي   

یكون في غالب الأحوال عن طریق فیروسات توضع في شكل برنامج مخبأ 

یستطیع العبث بھا دون علم صاحبھا، قد تواجھ العروض الإلكترونیة مشكلة 

احتوائھا على فیروسات من جراء الإھمال لاسیما في ظل نقص ثقافة حمایة 

المعطیات الإلكترونیة في الجزائر ببرامج ذات فعالیة ومصداقیة، علما بأن 

ح فاشلة من الملفات التي تحتوي على فیروس والتي تكون محل محاولة إصلا

  .35طرف الإدارة یكون مصیرھا الإلغاء والاستبعاد

من قرار وزیر المالیة سابق  12ومن أجل تفادي ذلك، نصت المادة   

الذكر، على إمكانیة إرفاق نسخة من العرض على حامل مادي ورقي أو 

إلكتروني عندما یرد المترشحون للصفقات العمومیة على إعلانات المنافسة 

  نسخة "الإلكترونیة، توضع في ظرف منفرد ومختوم یحمل عبارة بالطریقة 
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ولا تفتح ھذه النسخة إلا إذا كان العرض المرسل بالطریقة الإلكترونیة ". بدیلة

  .یحمل فیروس، أو لم یصل في الآجال القانونیة، أو لم تتمكن الإدارة من فتحھ

زیز الحمایة لذلك یبغي على السلطات العمومیة في الجزائر في إطار تع  

القانونیة للعروض المقدمة في شكل إلكتروني، العمل على تكامل النصوص 

القانونیة ذات الصلة، لاسیما تلك المتعلقة بالرقابة سواء كانت إداریة من خلال 

توضیح دور لجان الصفقات العمومیة وكیفیات تعاملھا مع العروض المقدمة 

تعدیل النصوص القانونیة ذات  بشكل إلكتروني، أو رقابة قضائیة من خلال

الصلة على غرار قانون الفساد، وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والإشارة 

من خلالھا إلى أن الصفقات العمومیة المبرمة بالشكل الإلكتروني تتمتع بنفس 

الحمایة المقررة للصفقات المبرمة بالشكل العادي، وذلك من أجل لفت انتباه 

والمتعاملین الاقتصادیین إلى مخاطر الإخلال بقواعد الإبرام  أعوان الإدارة

  .الإلكتروني للصفقات العمومیة

یضاف إلى ذلك كلھ، التحدي المرتبط بعدم تمكن غالبیة المتعاملین   

الاقتصادیین من استعمال تقنیات التواصل الحدیثة، مع غیاب الدورات التكوینیة 

تعانیھ شبكة الانترنت من ضعف لموظفي الإدارة في ھذا المجال، وما 

وانقطاعات قد تحول دون إمكانیة سیر إجراءات إبرام ھذا النوع من العقود على 

  .نحو سلیم

  الإشكالیات المرتبطة بالإثبات 2.2

المتضمن القانون المدني الجزائري بموجب  75/58بعد تعدیل الأمر رقم 

و كتابة التمسك ، صار لأي شخص یكون طرفا في سند أ05/10القانون رقم 

بحجیتھ لإثبات التصرفات واستیفاء الحقوق، سواء تم بالطرق العادیة أو 

ینتج : "مكرر من القانون المدني على أنھ 323الإلكترونیة، حیث تنص المادة 

الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات أو 

  التي تتضمنھا وكذا طرق رموز ذات معنى مفھوم، مھما كانت الوسیلة 
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یعتبر الإثبات : "بدورھا على أنھ 01مكرر  323، ونصت المادة "إرسالھا

بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانیة 

التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف 

  ."تضمن سلامتھا

لذلك وحتى تكون الوثائق والمستندات الإلكترونیة المتعلقة بالصفقة مقبولة، 

ینبغي أن تكون مقروءة وواضحة بشكل یضمن فھمھا وإدراكھا، وأن یتم تدوینھا 

على وسیط یسمح بثباتھا واستمراریتھا، وأن تكون غیر قابلة للتعدیل، زیادة 

ھو ما أكدت علیھ على ضرورة التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا، و

: بقولھا 2013نوفمبر  17من قرار وزیر المالیة المؤرخ في  07بدورھا المادة 

یجب أن یصمم نظام المعلوماتیة للصفقات العمومیة في إطار احترام المبادئ "

یجب أن تضمن  -: سلامة الوثائق المتبادلة بالطریقة الإلكترونیة -1: التالیة

توقیع الوثائق  -مكتوبة عدم المساس بسلامتھا، صیغ وأشكال رقمنة الوثائق ال

بالطریقة الإلكترونیة المؤمنة مع احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول 

 ...".التعرف على ھویة المتعاملین الاقتصادیین والتأكد منھا -بھا، 

وإذا كانت مقتضیات القانون المدني المشار إلیھا أعلاه، لم تجعل التوقیع 

لكتروني الوسیلة الوحیدة لتحدید ھویة الشخص الذي صدر عنھ الإرسال الإ

الإلكتروني، بل جاءت بصیغة عامة تشمل كل الوسائل الأخرى المتوفرة 

بالتكنولوجیا الرقمیة، التي من شأنھا أن تفي بالغرض للتأكد من ھویة المرسل، 

إلى أن البوابة منھ  04فإن قرار وزیر المالیة السابق رغم إشارتھ في المادة 

تضمن وظیفة الإمضاء الإلكتروني، لم یشر ضمن باقي أحكامھ إلى كیفیات 

توقیع الوثائق المتبادلة إلكترونیا ولا لنوع التوقیع، مكتفیا بتوضیح كیفیات دخول 

مما . المتعاملین الاقتصادیین للوظائف المخصصة لھم بعد تسجیلھم في البوابة

مسؤولیة التأكد من جودة المستند المرسل ودقة یجعل المتنافس المرسل یتحمل 

  إنجازه وقابلیتھ للاستغلال، بحیث لا یكون المشتري العمومي مسؤولا إلا على
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تدابیر تخزین ھذا الإرسال وفق الشروط المتقلبة لأرشفة الوثائق، وحفظ  

 .العناصر التي یمكن أن یؤدي فقدانھا إلى إقصاء العرض

مستندات المرسلة إلكترونیا في مجال الصفقات من جھة أخرى وإن كانت ال

العمومیة تحظى بنفس أحكام إثبات الكتابة العادیة، إلا أن الواقع العملي قد یشھد 

بعض التعقیدات المرتبطة بصعوبة التأكد من وفاء صاحب المشروع بالتزام 

مراعاة المساواة في التواصل مع المتنافسین، علما بأن طبیعة ھذا الالتزام 

تتحول من التزام بتحقیق نتیجة إلى التزام ببذل عنایة، ذلك أن الطرق العادیة س

لتبادل المعلومات تقتضي من الإدارة تسلیم الوثائق الضروریة لتحضیر ملف 

الترشیح استلاما مادیا مشھودا علیھ بتوقیع المترشحین، وبثبوت تاریخھ 

ة التواصل الإلكتروني، بالسجلات الإداریة المعدة لھذا الغرض، بینما في حال

یكتفي صاحب المشروع ببعث الإرسال بنفس التاریخ للمتنافسین المعنیین بإبرام 

الصفقة، دون أن یكون ملزما بضمان توصلھم جمیعا في تزامن تام بھذا 

من قرار وزیر المالیة سابق الذكر أشارت إلى  06، وإن كانت المادة 36الإرسال

عمومیة لتاریخ وتوقیت المستندات المتبادلة وجوب توثیق بوابة الصفقات ال

بالطریقة الإلكترونیة من خلال تسلیم وصل یبین تاریخ وتوقیت استلام 

العروض، لكل عرض یرسل بالطریقة الإلكترونیة أو على حامل مادي 

 .إلكتروني

على أن ذات القرار لم یتطرق لفرضیة عدم توصل المتنافس بالإرسال   

المصلحة المتعاقدة بشأن وثائق ملف طلب العروض،  الإلكتروني الصادر عن

ولا لمدى إمكانیة امتلاكھ حق الإطلاع على أسباب عدم توصلھ بھذه الوثائق، 

مما یؤثر على حقھ في ممارسة الطعن في حالة عدم تسلمھ لشھادة من طرف 

صاحب المشروع تتضمن ھذه الأسباب، وذلك خلافا لحالة استعمال الطریقة 

ضع ھذه الوثائق رھن إشارة المتنافسین، والتي تتوفر فیھا الاستفادة العادیة لو

  .من تنظیم الصفقات العمومیة 82من الحق المذكور وفق مقتضیات المادة 
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علاوة على ذلك، فإن صعوبة الحفاظ على مساواة المتنافسین والتأثیر   

مع ملفات على كیفیة إثباتھم لحقوقھم، تبرز أیضا على مستوى ازدواج التعامل 

الترشیحات والعروض، بسبب التمییز القائم بحكم الواقع بین الإرسال العادي 

والإرسال الإلكتروني، فمخاطر اللامساواة في التعامل قائمة في ما یرجع لانتھاء 

أجل استلام ملفات الترشیح والعروض، الذي یمكن ضبطھ في حالة الإرسال 

المحددین في الإعلان عن طلب العروض العادي بالاستناد إلى التاریخ والساعة 

، فھل یمكن أن یتحقق ھذا الضبط بنفس القدر 37بخصوص جلسة فتح الأظرفة

عندما یتعلق الأمر بالإرسال الإلكتروني، خصوصا إذا أخذنا بعین الاعتبار 

محدودیة الإمكانات التقنیة المتوفرة حالیا بأنظمة اشتغال شبكات التواصل 

  .38الإلكتروني بالجزائر

   :الخاتمــــة

یتضح مما سبق أن موضوع نزع الصفة المادیة عن الصفقات العمومیة في 

 إلى الرامي ،الجزائر یندرج ضمن أھداف البرنامج الحكومي للإدارة الإلكترونیة

إدخال وسائل التكنولوجیا في جمیع مجالات أعمال الإدارة، ومن بینھا مجال 

حیث عرف ھذا الموضوع تأطیرا قانونیا بموجب المرسوم  الصفقات العمومیة،

المتضمن تنظیم  2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247الرئاسي رقم 

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وكذا القرار الصادر عن وزیر 

، المتضمن تحدید محتوى البوابة الإلكترونیة 2013نوفمبر  17المالیة بتاریخ 

عمومیة وكیفیات تسییرھا وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة للصفقات ال

  .الإلكترونیة

على أن الجزائر وبالرغم من فوائد التعامل الإلكتروني في ھذا المجال، فإنھا لم 

تتوسع في اعتماد آلیة نزع الصفة المادیة عن الصفقات العمومیة، مقارنة بما ھو 

مشار إلیھا أعلاه إلزامیة التعامل معتمد في فرنسا، بحیث لم تفرض النصوص ال

  الإلكتروني بخصوص إجراءات الإبرام الأساسیة على غرار الإعلان، وتقدیم 
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الترشیحات، وفتح العروض وتقییمھا، والطعن وغیرھا، بحیث بقیت ھذه 

الإجراءات الإلكترونیة مجرد قواعد إضافیة وتكمیلیة، مع العلم بأن بوابة 

بموجب  2010د میدانیا رغم تكریسھا قانونا منذ سنة الصفقات العمومیة لم تجس

  .سابق الذكر 10/236المرسوم الرئاسي رقم 

ھذا زیادة على أن التعامل الإلكتروني في مجال الصفقات العمومیة وباعتبارھا 

مجالا مفتوحا، لن یكون في الواقع في منأى من تعرضھ للقرصنة والاختراق 

إیجاد وسائل قانونیة وتقنیة تضمن الحمایة والتحایل، مما یفرض على الدولة 

اللازمة لھذه المعاملات، وكذا السھر على التكوین المتواصل للموارد البشریة 

المعنیة بھا، وتوفیر بیئة سلیمة وموارد مادیة كافیة لضمان نجاح ھذه العملیة، 

حساب تخصیص خاص تحت رقم  2009علما بأن الدولة اعتمدت سنة 

صندوق تملك الاستعمال وتطویر تكنولوجیات الإعلام "عنوانھ  128/302

، یتكفل بالنفقات المرتبطة بكل العملیات المتصلة ببرنامج الجزائر "والاتصال

  .39 2013الإلكترونیة 

  

  : التھمیش و الإحالات 
بعنوان  تقریر اللجنة الإلكترونیة التي تم إنشاءھا من طرف الوزارة الأولى،: یراجع 1

: ، متوفر بموقع بوابة الوزیر الأول20. ، ص2008، دیسمبر "2013الجزائر الإلكترونیة "
www.premier-ministre.gov.dz.  

المتضمن تنظیم الصفقات  2010أكتوبر  07المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي رقم  2

  .2010أكتوبر  07ي المؤرخة ف 58ر عدد .العمومیة، ج
، یتضمن تحدید محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات 2013نوفمبر  17القرار المؤرخ في  3

 27ر عدد .العمومیة وكیفیات تسییرھا وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، ج

  .2014أبریل  09الصادرة بتاریخ 
المتضمن تنظیم الصفقات  2015سبتمبر  16في  المؤرخ 15/247المرسوم الرئاسي رقم  4

  .2015سبتمبر  20الصادرة بتاریخ  50ر عدد .العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج
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، المذكور 2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  206المادة  5

  .أعلاه
قانوني یتمثل في تستند عملیة نزع الصفة المادیة عن الصفقات العمومیة على إطار  6

: نصوص قانونیة متعددة تختلف مكانتھا في الھرم التشریعي، تتجلى ھذه النصوص في ما یلي

المتضمن القانون المدني، المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم 

 2000/03منھ، القانون رقم  327و 01مكرر  323مكرر و 323والمتمم، لاسیما المواد 

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة  2000أوت  05المؤرخ في 

سبتمبر  16في  المؤرخ 15/247منھ، المرسوم الرئاسي رقم  39واللاسلكیة، لاسیما المادة 

المرسوم  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، سابق الذكر، 2015

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على  2001ماي  09المؤرخ في  01/123التنفیذي رقم 

كل نوع من أنواع الشبكات بما فیھا اللاسلكیة الكھربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات 

 09/410مكرر منھ، المرسوم التنفیذي رقم  03و 03السلكیة واللاسلكیة، لاسیما المادتان 

الذي یحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة  2009دیسمبر  10ي المؤرخ ف

  .منھ، وغیرھا من النصوص 17على التجھیزات الحساسة، لاسیما المادة 
7 Moles Philippe et Noel Mathieu, «La dématérialisation des marchés publics 

et l’expérience d’une plate-forme régionale», AJCT mars 2011, pp.117-125: 

«La dématérialisation désigne la transformation des supports d’informations 

matériels, de types documents papier, en traitement numérique, sous la forme 

de fichiers informatiques, permettant la gestion électronique des données et 

documents qui transitent au sein d’une structure ou dans le cadre d’échange 

avec des partenaires grâce aux technologies de l’information et de la 

communication (TIC)». 
8 L’aliéna 1er du I. et l’aliéna 2nd du IV. de l’article 39 du décret du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics énonce «qu’au-delà du 1er octobre 2018, 

l’obligation consistant à mettre gratuitement à disposition des opérateurs 

économiques, sur un profil d’acheteur, les documents de la consultation sera 

applicable à l’ensemble des procédures auxquels recourent l’ensemble des 

acheteurs publics locaux». 
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9 Le décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008. Et L’arrêté NOR 

:ECEM0929046A du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des 

procédures de passation des marchés publics. 
10 Laboutier Flora et Ramos Angélica, «La dématérialisation à l’aune de la 

réforme de la commande publique», Contrats Publics n°167 juillet-août 2016, 

p.22. 
11 Ruiz Philippe, La dématérialisation des procédures des marchés publics, 

Mémoire pour l’obtention du Diplôme des études supérieures spécialisées, 

Institut des études politiques de Bordeaux, 2003, p. 15. 
والشراء  فیراندو، دراسة حول تحسین الشراء المتكرر بالدیناتو وستیفانو ماسیمو: یراجع 12

 أدواتلتعزیز  للسوق، البرنامج الإقلیمي المتوسطیین، یورومد الشركاء الإلكتروني لدى

: متوفرة على موقع. 20. ، ص2007متوسطیة، جویلیة  السوق الأورو وآلیات

http://europa.eu.int.  
التضمن تنظیم الصفقات العمومیة  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  213راجع المادة  13

سلطة لضبط الصفقات العمومیة وتفویضات وتفویضات المرفق العام والتي نصت على إنشاء 

إعداد تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق : ق العام  تتولى الصلاحیات التالیةالمرف

العام ومتابعة تنفیذه، وتصدر بھذه الصفة، رأیا موجھا للمصالح المتعاقدة وھیئات الرقابة 

ولجان الصفقات العمومیة ولجان التسویة الودیة للنزاعات والمتعاملین الاقتصادیین، إعلام 

یم كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ونشر وتعم

المبادرة ببرامج التكوین وترقیة التكوین في مجال الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 

العام، إجراء إحصاء اقتصادي للطلب العمومي سنویا، ولتمكینھا من القیام بذلك أشارت المادة 

ظیم إلى ضرورة إعداد المصالح المتعاقدة بطاقات إحصائیة وإرسالھا إلى من ذات التن 214

سلطة ضبط الصفات العمومیة وتفویضات المرفق العام، على أن یحدد نموذج ھذه البطاقات 

وكیفیات إجراء ھذا الإحصاء بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة، تحلیل المعطیات 

تقني للطلب العمومي وتقدیم توصیات للحكومة، تشكیل مكان المتعلقة بالجانبین الاقتصادي وال

للتشاور في إطار مرصد الطلب العمومي، التدقیق أو تكلیف من یقوم بالتدقیق في إجراءات 

إبرام الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وتنفیذھا بناء على طلب من كل سلطة 

صفقات العمومیة المبرمة مع المتعاملین مختصة، البت في النزاعات الناتجة عن تنفیذ ال

  الاقتصادیین الأجانب، تسییر واستغلال نظام المعلوماتیة للصفقات العمومیة، وإقامة علاقات 
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تعاون مع الھیئات الأجنبیة والھیئات الدولیة المتدخلة في مجال الصفقات العمومیة وتفویضات 

  . المرفق العام
14 L’arrêté du 10 novembre 2005 relatif à l'observatoire économique de l'achat 

public, JORF n° 264 du 13 novembre 2005. 
15 L’arrêté du 12 avril 2017 relatif au fonctionnement et à la composition de 

l'observatoire économique de la commande publique, JORF n°0092 du 19 

avril 2017. 
تمسك : "من تنظیم الصفقات العمومیة الحالي على أنھ 58ل ذلك نصت المادة من أج 16

بطاقیة وطنیة للمتعاملین الاقتصادیین وبطاقیات قطاعیة وبطاقیة على مستوى كل مصلحة 

ویحدد محتوى ھذه البطاقیات وشروط تحیینھا بموجب قرار من . متعاقدة، وتحین بانتظام

 المتعلق 360/2016المرسوم رقم من  84ھا المادة وتقابل". الوزیر المكلف بالمالیة

  :بالصفقات العمومیة الفرنسي، والتي تنص على أنھ
"Le pouvoir adjudicateur établit des fiches statistiques sur les marchés qu’il 

passe et les transmet aux services compétents de l’État, dans des conditions 

définies par décret". 
سابق الذكر، على  2013نوفمبر  17قرار وزیر المالیة المؤرخ في من  05تنص المادة  17

: تحدث قاعدة بیانات تسمح بجمع، عن طریق البوابة، المعلومات المتعلقة بما یأتي: "أنھ

قات المصالح المتعاقدة، المتعاملین الاقتصادیین وملفاتھم الإداریة، الصفقات العمومیة، بطا"

الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي، تبادل الوثائق والمعلومات بین المصالح المتعاقدة 

  ".والمتعاملین الاقتصادیین، منشورات البوابة
یمكن للسلطات العمومیة في الجزائر في إطار إعداد نموذج البطاقیات المذكورة في المادة  18

ادة من نموذج البطاقة الإحصائیة المحددة المشار إلیھا أعلاه وتحدید محتواھا، الاستف 58

المتعلق بالإحصاء الاقتصادي للشراء  2011جویلیة  21بموجب القرار الفرنسي الصادر في 

المتعلق بكیفیات سیر  2017أبریل  12العمومي، علما، بأن القرار الجدید الصادر بتاریخ 

یا الإشعار المادي، وانتقل وتشكیلة المرصد الاقتصادي للطلب العمومي بفرنسا، تجاوز فعل

إلى إجباریة تبلیغ الإدارات العامة للإحصائیات المرتبطة بصفقاتھا التي تم إشعار أصحابھا 

، 01/01/2017بالبدء في التنفیذ عن طریق استعمال آلیة الإشعار عبر الخط منذ تاریخ 

: بطوذلك باستعمال تطبیق إلكتروني خاص بعملیات الإحصاء الاقتصادي عبر الرا
https://www.reap.economie.gouv.fr/  
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 14المؤرخ في  1104/2011نفس الوضع كان قائما بفرنسا قبل صدور المرسوم رقم  19

للمرسوم ، المعدل والمتمم 01/01/2012الذي دخل حیز التنفیذ ابتداء من  2011سبتمبر 

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة الفرنسي، 2006أوت  01مؤرخ في ال 975/2006رقم 

والذي تضمن لأول مرة قواعد إجباریة بخصوص نزع الصفة المادیة في مجال الصفقات 

العمومیة، حیث كان النشر الإلكتروني قبل ذلك، مجرد وسیلة تكمیلیة محضة للنشر 

  :یراجع بخصوص النشر الإلكتروني قبل صدور ھذا المرسوم بالإعلانات القانونیة للجرائد،

- Ruiz Philippe, op.cit., p. 44. 
  ..".  یمكن"استعملت المادة صیغة الجواز بنصھا على أنھ  20

21 Article 56 du décret n° 2006/975 du 01 Août 2006 portant code des marchés 

publics Français, modifié et complété, dispose que "Dans toutes les procédures 

de passation des marchés publics et accords-cadres, les documents écrits 

mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange 

électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon 

les dispositions prévues au présent article". 
یكون : "على أنھ 2013نوفمبر  17قرار وزیر المالیة المؤرخ في من   08تنص المادة  22

تبادل الوثائق بالطریقة الالكترونیة بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین متعلقا على 

دفاتر الشروط، نماذج التصریح : بالنسبة للمصالح المتعاقدة -01: الخصوص بما یلي

بالاكتتاب ورسالة التعھد بالاستثمار عند الاقتضاء، الوثائق والمعلومات الإضافیة، عند 

الاقتضاء، الإعلانات عن المناقصات والدعوات للانتقاء الأولي ورسائل الاستشارات، إرجاع 

أو توضیح العروض، عند الاقتضاء، المنح المؤقتة العرض، عند الاقتضاء، طلبات استكمال 

للصفقات العمومیة، عدم جدوى الإجراءات، إلغاء الإجراءات أو إلغاء المنح المؤقتة للصفقات 

العمومیة، الأجوبة عن طلبات الاستفسار حول أحكام دفاتر الشروط، الأجوبة عن طلبات 

التصریح : املین الاقتصادیینبالنسبة للمتع -02. نتائج تقییم العروض وعن الطعون

بالاكتتاب، رسالة التعھد، التصریح بالنزاھة، التعھد بالاستثمار، عند الاقتضاء، طلبات 

معلومات إضافیة وتوضیحات أحكام دفتر الشروط، عند الاقتضاء، سحب دفاتر الشروط 

رحلة والوثائق الإضافیة، عند الاقتضاء، الترشیحات في إطار الإجراءات التي تتضمن م

انتقاء أولي، العروض التقنیة والمالیة، العروض المعدلة، عند الاقتضاء، طلبات نتائج تقییم 

  ".العروض والطعون
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المتضمن تنظیم الصفقات  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  65و  62، 61المواد  23

  .العمومیة وتفویضات المرفق العام
المتضمن تنظیم  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  69، و68، 67، 66تراجع المواد  24

  .الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
 07العمومیة وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في  عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات 25

للنشر  جسور الطبعة الثالثة، دار ، المعدل والمتمم والنصوص التطبیقیة لھ،2010أكتوبر 

  .99. ، ص2011ائر،الجز والتوزیع،
للإطلاع على كیفیة إنشاء ھذه اللجنة، ومھامھا وكیفیة سیر اجتماعاتھا تراجع المواد  26

المتضمن تنظیم الصفقات  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  162، و161، 160

  .العمومیة وتفویضات المرفق العام
المتضمن تنظیم  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  74، و73، 72، 71، 70المواد  27

  .الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
  .سابق الذكر 2013نوفمبر  17قرار وزیر المالیة المؤرخ في من  12المادة  28
  .، سابقة الذكر2013نوفمبر  17قرار وزیر المالیة المؤرخ في من   08راجع المادة  29
المتضمن تنظیم الصفقات  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  190إلى  165المواد من  30

  .العمومیة وتفویضات المرفق العام
المتضمن تنظیم  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  198، و197، 196المواد  31

  .الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
صفقات العمومیة المتضمن تنظیم ال 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة  32

  .وتفویضات المرفق العام
من تنظیم الصفقات العمومیة الفرنسي لصاحب المشروع أن یطلب من  56تجیز المادة  33

المترشحین تحصین ملفاتھم الإلكترونیة المرسلة إلیھ بتدابیر حمائیة، من شأنھا أن تجعل فتح 

  .الترشیحات والعروض متوقفا على تدخلھم
34 Laboutier Flora et Ramos Angélica, art. prec., p. 26. 

  .سابق الذكرمن قرار وزیر المالیة  14المادة  35
یرى بعض الباحثین، أن طبیعة التزام صاحب المشروع في حالة الإرسال الإلكتروني  36

تتمثل في كونھ التزاما بالوسائل أي ببذل عنایة ولیس التزاما بالنتیجة، لكن دون أن یوضح 

طبیعة الالتزام في حالة الإرسال الإلكتروني، وطبیعة نفس الالتزام في حالة الفرق بین 

  :الإرسال العادي، یراجع
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- Ruiz Philippe, op.cit, p. 33.   

المتضمن تنظیم  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  124و 50تراجع المادتین  37

    .الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، سابق الذكر
كانت ھذه المحدودیة وراء التنصیص في نظام الصفقات العمومیة بفرنسا، على قبول  38

إرسال ملف الترشیح على دفعتین، إذا ما تعلق الأمر بعرض مصحوب بوثائق من حجم كبیر 

یخشى تأخر وصولھ بسبب إكراھات التواصل الإلكتروني، إذ یمكن في ھذه الحالة لصاحب 

المعني بالأمر إرسال توقیعھ الإلكتروني في الدفعة الأولى المشروع، الترخیص للمتنافس 

لتسجیل ترشیحھ داخل الأجل القانوني، الذي لا یعتد بھ في مواجھة وصول العرض في الدفعة 

 2013نوفمبر  17الثانیة من الإرسال، وھو ما أقره بدوره قرار وزیر المالیة المؤرخ في 

  .منھ 13سابق الذكر من خلال المادة 
- Voyez: l’article 04 du décret n° 2000-692 du 30 Avril 2002 relatif à la 

dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, disponible 

sur : http://www.minifi.gouv.fr. 
یحدد قائمة إیرادات ونفقات  حساب  2009 جویلیة 26قرار وزاري مشترك مؤرخ في  39

صندوق تملك الاستعمال وتطویر "عنوانھ  128/302تخصیص خاص تحت رقم 

 .2009دیسمبر  30الصادرة في  56ر عدد .، ج"تكنولوجیات الإعلام والاتصال
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